توظيف الحرف التقليدية في القطاع السياحي في الجزائر
نجاة أحمد عروة
الملخص:

تسعى الجزائر حاضرا إلى تنمية النشاط السياحي و الدفع به بعد فترة سبات دامت سنين طويلة لأسباب تاريخية و سياسية معروفة.

بغرض التفعيل المحكم لهذا القطاع الحيوي، تم وضع خطة تنموية و برنامج عملي شامل على المدى المتوسط - 2015 – يطمح إلى تلبية الطلب الداخلي و الخارجي في آن واحد، و إلى تعيين المقاييس و الأهداف المنشودة من حيث الكمية و النوعية و إلى تشجيع الاستثمارات اللازمة لبلوغها.

في هذا السياق، يجدر بنا التساؤل عن الدور الذي يخصه مشروع تنمية السياحة بقطاع الحرف التقليدية في الجزائر، و عن الوسائل القانونية و التنظيمية الموفرة لضمان التوظيف الجيد لها.

يرمي هذا البحث المختصر إلى المساهمة في الرد على هذه التساؤلات الهامة بالنسبة لقطاع الحرف التقليدية استقراء للنصوص الرسمية و البرامج العملية الخاصة بالتنمية السياحية في الجزائر. 

مقدمة:

انتهت جميع التظاهرات العلمية و المهنية المتعلقة بقطاع السياحة في العالم إلى ضرورة إدماجه ضمن استراتيجية مستدامة شاملة للبعدين الاجتماعي- ثقافي و الاقتصادي ، تحافظ على توازن متواصل بينهما داخل المحيط الطبيعي الذي يحويهما (مفهوم التنمية المستدامة). بمعنى، أنها تدعو السياسات التنموية عامة و البرامج العملية النابعة منها إلى حسن تدبير مجموعة معقدة من المصالح و الرهانات المتضاربة و الضغوط و التحديات المتباينة بهدف توفير أسباب الحياة الكريمة و الصحية للإنسان بمختلف مكوناته الحضارية.

عمليا، بالنسبة للنشاط السياحي، يتوقف هذا التوازن على نظام ترابطي محكم و عادل بين تطلعات المجتمعات المحلية، الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية، و طلبات السواح التي قد تكون متعارضة إلى حد ما و هي تسند للتراث الطبيعي و الثقافي- بما في ذلك التراث الحرفي- طرحين معاكسين مما يعتبره تارة منتوجا استهلاكيا معرضا للإتلاف و التشويه و تارة أخرى ثروة أو رأسمالا يجب الحفاظ عليه إذ يستلزم توظيفا ذكيا يضمن الربح و الفائدة للمجتمع المحلي بالدرجة الأولى و يساهم في رفع مستوى عيشه بتوفير فرص العمل و تحسين الهياكل المدنية و الخدمات العامة أثناء و بعد انتهاء الموسم السياحي.

تظهر أهمية السياسة التنموية و دورها التنظيمي والتنسيقي عند مفترق هذه المصالح المتداخلة و هي مطالبة بتنمية النشاط السياحي بحيث لا يتحول الثراء الاقتصادي الناتج عنه إلى قنبلة زمنية يدفع جزيتها المجتمع المحلي لا سواه. 

إذا كان تفعيل قطاع الحرف التقليدية يعد من بين جملة التدابير الأولى المقترحة لهذا الغرض و التي بإمكانها التوفيق بين التطلعات الاجتماعية – اقتصادية و ضرورة الحفاظ على التراث الطبيعي و الثقافي و هي تمتاز بقدرة الاندماج التام في نظام المحيط الطبيعي و التقاليد الاجتماعية المحلية، فكيف تخطط الجزائر إلى النهوض بالقطاع السياحي؟ و، في إطار التنمية المستدامة، كيف تعتزم توظيف التراث الحرفي التقليدي بحيث تكتمل علاقة النفع و الانتفاع بين هذين القطاعين الهامين؟
1- أهم محاور التنمية السياحية في الجزائر. 

أصبحت تنمية القطاع السياحي في الجزائر تشكل أولوية من بين أولويات الدولة1 التي تزعم تنفيذ هذا الخيار تبعا لخطة إستراتيجية ترتكز على ترقية عدة أقطاب سياحية. فلا من دراسة تعنى بالقطاع السياحي في الجزائر إلا و تكشف على مؤهلاتها الطبيعية العديدة المتمثلة في امتداد مساحة البلاد و تباين مناخها و ثراء تراثها الطبيعي و الثقافي و الفني مما يسمح بممارسة شتى النشاطات السياحية و الترفيهية و مواصلتها طول السنة2. 

الواقع أنها شرعت الجزائر في تنمية القطاع السياحي و وضع مخطط لتدعيمه منذ ما يقارب ثلاثة عقود - ابتداء من سنة 1988 - رغم ما واجهته من ظروف داخلية، سياسة و اقتصادية معاكسة و ما نتج عنها من افتقاد للأمن و الاستقرار و قلة التنظيم و ضعف الإمكانيات التقنية و المادية3. و عادت لتنفذه ابتداء من سنة 2002، وهي تطمح اليوم إلى وضع سياسة تنموية شاملة تتكفل بها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني حتى تبلغ غايتها من سد الحاجة المتزايدة إلى منتوج سياحي تنافسي من جهة و إلى الحفاظ على التراث الطبيعي و الثقافي و تحسين الظروف المعيشية المحلية من جهة ثانية4. في هذا الإطار، تلعب الدولة و المؤسسات العمومية دور المنسق و المنظم و المشرف أو المدير العام و تفتح مجال الاستثمار للممولين الخواص5 تبعا للمخطط التالي6 :

على المستوى الوطني: تحدد الحكومة الإطار القانوني الذي يرعى القطاع بحيث يسمح و يشجع التشاور ما بين المؤسسات سيما تلك الساهرة على ترقية الحرف التقليدية والحفاظ على التراث الثقافي و الطبيعي7. 

على مستوى القطاع: تساهم وزارة السياحة في الحفاظ على الموارد الطبيعية و مراقبة النشاط و الخدمات السياحية من حيث الكمية و النوعية.

على المستوى الجهوي: يتم إعداد مخطط سياحي جهوي منسق يعين المشاريع السياحية حسب المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية و الطبيعية و الثقافية الجهوية و يضع برنامجا لتكوين الموارد البشرية و تطوير نشاط الإعلام و الاتصال داعيا المجتمع المدني إلى المشاركة فيها8. و ذلك محاولة منه للتغلب على بعض تحفظات السكان المحليين المتخوفين من النشاط السياحي و آثاره السلبية على حياتهم اليومية و هو يتسبب مثلا في طلب متزايد للموارد المائية و في ارتفاع الأسعار خلال الموسم السياحي مما يجب الانتباه إليه و حسن تدبيره مقدما.

لهذا الغرض يرمي المخطط الوطني للتهيئة السياحية إلى تلبية حاجيات و تطلعات الفئة الشابة من السكان خاصة و هي الأكثر تضررا من الحرمان و الكبت، إلى جانب الحفاظ على المحيط الطبيعي و الثقافي. لكنه يعمل أيضا على تنمية القطاع السياحي لكونه يسمح بتجنيد الأموال بالعملة الصعبة و بإنشاء مناصب شغل كثيرة9.. 

يتم إذا تنفيذ هذا المخطط بناء على ترقية المؤهلات الطبيعية و الثقافية و الحضارية و الحفاظ عليها في نفس الوقت. لذلك اقترحت الوزارة المعنية بعض المحاور الأساسية لتنمية سياحية مستدامة تتمثل في10:
- تنوع النشاط السياحي و تحسين نوعيته حسب الطلب أو المعيار العالمي الذي يزيد اهتماما بالثقافة و البيئة الطبيعية.
.
- إنشاء مناصب شغل بالخصوص على مستوى الجماعات المحلية التي تساهم بشكل مباشر و فعال في التوازن و التنسيق الجهوي.

في هذا السياق، تتكفل وزارة السياحة بالتنسيق بين بعض الاهتمامات و المشاريع المتعلقة ب:

· التنمية الاجتماعية-اقتصادية و استغلال التراث الثقافي و الموارد الطبيعية و البشرية بما في ذلك المواقع الطبيعية النادرة التي تحتاج إلى رعاية خاصة. 

· حسن تدبير و اختيار الهياكل و الترتيبات العمرانية السياحية. 

· اتخاذ الإجراءات المناسبة لترقية التقاليد الشعبية و الحرف التقليدية و الحفاظ عليها. 

· تحديد دور المستثمرين و الجمعيات الغير حكومية و كل مشارك مباشر أو غير مباشر في النشاط السياحي. 

· كيفية تحسيس و إسهام السكان المحليين. 

· التعاون الجهوي و الدولي. 

· أساليب إشراك وسائل الإعلام و النشاط الجمعوي. 

ثم هناك أربعة أقطاب رئيسية يرتكز عليها النشاط السياحي في الجزائر و هي تضم عدة مناطق سياحية ذات مؤهلات طبيعية أو ثقافية أو الاثنين معا11، هي:

· الساحل: منطقة القالة و حضيرة قوراية و حضيرة تازة و جزر أجليس برغاية و جزر راشقون و شاطئ تيقزرت و حضيرة شنوى و جزر حبيبة. 

· الصحراء: منطقة أدرار-الليزي و حضيرة الطاسيلي، واد مزاب، منطقة تمنغست و حضيرة الهقار و منطقة تندوف. 

· الحمامات الطبيعية: حمام شيقر (تلمسان)، عين واكة (النعامة)، عين فرانين (وهران)، حمام قسنا (البويرة)، حمام شارف (الجلفة)، حمام بوزيان –قسنطينة)، حمام زيد (سوق هراس). 

· التراث الثقافي/ المواقع الأثرية و التارخية: حضيرة الطاسيلي ناجر، تيبازة، الجميلة، تمقاد، قلعة بني حماد، واد مزاب، القصبة بالعاصمة. 

الجدير بالملاحظة هنا أن لجميع هذه الأقطاب و المواقع السياحية تراث حرفي مميز تم اختيارها على أساسه إضافة إلى تجهيزاتها العمرانية و الهياكل السياحية و وسائل الاتصال الموفرة لديها (الطرق و المواصلات)12.

     بالإضافة، هناك خمسة أقطاب سياحية تم تسجيلها في منطقة الصحراء الشاسعة على مقربة من المدن مثل بسكرة، و تمنغست و غرداية و جانت و الليزي. و قد بينت الدراسات الأولية التي أدت إلى ترشيحها، مؤهلات و ميزات سياحية متصلة بنمط العيش الصحراوي و التراث الشعبي و الطبخ التقليدي و الحفلات الشعبية و الحرف التقليدية.
2- إستراتيجية التنمية السياحية في الجزائر: 

      مبدئيا، يستند القطاع السياحي على مجموعة من النشاطات المخططة في إطار استراتيجية تنموية عامة ذات بعدين اقتصادي و عملي- توظيفي. غير أن الانشغالات الاجتماعية-اقتصادية و العمرانية و البيئية التي تهز القطاع اليوم، تشير إلى أن الأمر أكثر تعقيد و أنه يستلزم رعاية شاملة محكمة بحيث لا تظهر معارضة بين مبدأ الترقية المحلية و مبدأ الضيافة و تقاسم المتعة و الرفاهية مع السواح ما دامت العملية لا تحمل في طياتها خطرا مضمرا يهدد التراث الطبيعي و الثقافي المحلي و يعرضه إلى الإزراء و التشويه و التلوث و أخيرا إلى الاستملاك. 

ترمي هذه الإستراتيجية إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة بوضع:

· مخطط توجيهي يحدد إطارالمناطق المؤهلة و يعين النشاط أو المنتوج السياحي الملائم و شروط استغلالها 

· نظام صارم و واضح للتهيئة الإقليمية 

· معايير أو مقاييس لتقييم الموارد البشرية المسيرة للهياكل و النشاطات السياحية 

· مقاييس و قواعد تنظيمية خاصة بالقطاع للحفاظ على نوعية البيئة الطبيعية العامة 

· مشاركة واسعة من طرف السكان المحليين عند كل مرحلة من مراحل التخطيط و التنفيذ و تسيير الخدمات السياحية. 
المتفق عليه فيما يخص هذه الإستراتيجية هو تطوير السياحة في المدن و في بعض المواقع التاريخية و الأثرية و الطبيعية المتميزة13. أما تحسين صورة المدينة فيدعو إلى تحسين ظروف عيش السكان لأن نجاح النشاط السياحي فيها يتوقف إلى حد بعيد على مشاركتهم المنتظمة الفعالة. الواقع أنه ابتداء من العقود الأخيرة شهدت السياحة العالمية في المدن ازدهارا و انتشارا ملحوظين بسبب زيادة سكان المدن. بذلك أصبحت المدينة محل العمل و العيش إضافة إلى كونها محل المتعة و الراحة لكنها تبق ملكا للسكان أولا ثم بعد ذلك موقعا سياحيا. هذا ما يفسر الاهتمام المتزايد بالأحياء التاريخية و الحرف التقليدية في مدينة الجزائر العاصمة مثلا.

من جهة أخرى، تتجه الإستراتيجية السياحية حاليا إلى إتباع نموذج السياحة البيئية الصحراوية14. في هذا الإطار تعتزم الجزائر اعتبار مفاهيم التنمية المستدامة و الحفاظ على المعطيات الطبيعية و الاجتماعية و الاقتصادية بتشجيع نشاط سياحي متنوع موافق مع هذا المفهوم. وهي تؤكد ضرورة تشجيع الثقافة و المهارات و الحرف التقليدية المحلية و تشجع السكان المحليين على ترويج منتوجهم التقليدي المحلي كوسيلة لتحسين مستوى عيشهم و لترغيبهم في البقاء في قراهم عوض النزوح إلى المدن أو إلى الخارج. كما ترمي إلى توفير فرص تسويق هذه المنتجات الحرفية التقليدية عن طريق التوزيع الواسع و العرض في الفنادق أو في الأحياء التاريخية السياحية أو في وكالات خاصة تقع داخل إطار المناطق السياحية. كما تشجع النشاطات المكملة للنشاط السياحي سيما الحرف التقليدية المتصلة بالعمارة باستخدامها في تهيئة و تزيين الفنادق15.

هناك بعض المناطق التي يغلب عليها الطابع الثقافي يكون للحرف التقليدية تواجد واسع و هام فيها في صيغة منتوج استهلاكي. أما بالنسبة للمناطق الساحلية ذات النشاط البحري فغالبا ما يكون للحرف التقليدية فيها توظيف معماري حيث تشرع الجزائر حاليا في إنجاز عدد من الفنادق الفخمة و هي حريصة على إدخال عناصر معمارية و زخرفية تقليدية و مواقع لبيع المنتوج الحرفي التقليدي داخلها بالتعاون مع وزارة المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و الصناعات التقليدية16. 
3- الأدوات القانونية و التنظيمية الخاصة بالقطاع السياحي: 

من بين أهداف هذه الإستراتيجية التنموية، نذكر ترقية التراث الطبيعي و الثقافي و الحضاري و المساهمة في التنمية و التوازن الجهوي و الحفاظ على البيئة الطبيعية العامة. و قد استلزمت هذه المحاور مراجعة أو تسوية بعض النصوص القانونية و تكملة الإطار التنظيمي و تدعيم أو تعزيز أدوات التسيير و الإدارة. 

لكن، بفعل إدماج الحرف التقليدية ضمن امتيازات وزارة المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و الصناعات التقليدية سنة 2003 17 ، لم تصبح وزارة السياحة مطالبة بمتابعة القطاع سوى بطريقة غير مباشرة و بالتعاون مع الوزارة المذكورة و غيرها من المؤسسات العمومية و الهيئات المهنية المعنية18. لذلك فهي تتدبر الإجراءات المناسبة بالتشاور معها فيما يخص الحرف التقليدية و مع وزارة الثقافة فيما يخص التقاليد الشعبية حيث تقام حفلات و مهرجانات و معارض سنوية، وطنية و دولية، تصادف الموسم السياحي مثل ما هو الحال في ولاية غرداية التي تحتضن كل عام مهرجان الزربية المشهور. 

من جهة أخرى، يخضع القطاع منذ عهد حديث نسبيا إلى قانون التنمية السياحية المستدامة رقم 03-01 المؤرخ في 17/02/2003 و هو يقضي بمطابقة تهيئة المناطق السياحية مع قانون التهيئة الإقليمية الشاملة19 والحفاظ على البيئة و الساحل20 إضافة إلى قانون الحفاظ و النهوض بالتراث الثقافي المحلي بما فيما ذلك التراث الحرفي التقليدي 21. 

يذكر القانون من بين أهدافه المساهمة في الحفاظ على البيئة و تحسين المحيط المعيشي و ترقية المؤهلات الطبيعية و الثقافية و التاريخية22 مما يدل على رغبة الوزارة في تطوير السياحة الثقافية المستكشفة للتراث المعماري و الأثري و الحفلات و التقاليد الشعبية و هي جميعها ترتكز أساسا على مجموعة من الحرف و الصناعات التقليدية المحلية.

على المستوى الوطني-الإقليمي، يتم تنظيم القطاع بوضع مخطط إقليمي على المدى البعيد (2020). أما على المستوى المحلي فيتم ذلك عن طريق تخطيط عمراني عام يخص المناطق السياحية و هي مواقع للتعبير على الأهداف المحددة على المدى المتوسط و القصير بمبدأ مركزية الإستراتيجية و تفرع أو لا مركزية التسيير بناء على مخطط عمراني شامل يرمي إلى إحياء و ترقية الميزات المحلية. بذلك يصبح للجماعات المحلية دور أساسي يتمثل في تعيين و إحصاء و تقييم و ترويج المهارات الحرفية التقليدية و التراث الثقافي و التاريخي 

يتم تسجيل و تحديد المناطق السياحية بموجب مرسوم رقم 232-88 المؤرخ في 05/11/1988 المتعلق بإنشاء المناطق السياحية. لكن، إلى حد اليوم تفتقد الوكالة الوطنية لتنمية السياحة23 و الجماعات المحلية إلى أداة تطبيقية خاصة تسمح بالتحكم في العقار السياحي الذي يهدده التوسع العمراني المتواصل. إذ لا يزال يضايق القطاع مشكل العقار و أثر النشاط السياحي على البيئة الطبيعية و هي أهم التحديات التي تواجه المخططين اليوم و قد أشارت أول الجلسات الوطنية حول آفاق تنمية السياحة و الصناعات التقليدية (1997) إلى صعوبة الحصول و الحفاظ على العقار السياحي و عادت لتطرحه الجلسات الأخيرة (2004) و هي تلح على ضرورة إدارته بأسلوب عقلاني و إدماجه ضمن التهيئة الإقليمية الشاملة بإعداد أدوات إدارية و تخطيطية خاصة تعمل بها الوكالة الوطنية للتنمية السياحية24.

نتيجة لتجربة الجزائر و تجربة البلدان الأخرى التي تتمتع بتقاليد سياحية قديمة، يقضي هذا القانون على ضرورة الاستعمال الراشد للعقار السياحي و توافقه مع مخطط التهيئة الإقليمية و الحفاظ على التراث الطبيعي و الثقافي مع الإبقاء على الميزات المعمارية المحلية. بمعنى أنه يشير ضمنيا إلى ضرورة إحياء بعض الحرف التقليدية المتعلقة بالعمارة مباشرة مثل النقش على الحجر و الرخام و الخزف الملون و الزجاج المعشق و غيرها من الصنائع البنائية التقليدية. 

يوضح القانون 03-03 المؤرخ في 17/02/2003 الخاص بالمناطق السياحية حدود المنطقة المرشحة للتهيئة و المواقع الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها إضافة إلى برنامج النشاط السياحي المستقبلي الذي يرافقه. بذلك، يعين النشاطات الموافقة مع النشاط السياحي و المكملة له و إذا إلى النشاط الحرفي التقليدي.

داخل إطار هذه المناطق السياحية المميزة يوضح القانون شروط العمارة التي عليها الاستوحاء من الطابع المعماري التقليدي مما يؤدي إلى إحياء بعض الصناعات البنائية التقليدية كما سبق ذكره. أما الحفاظ على هذه المناطق السياحية فهو من امتيازات الجماعات المحلية أي الولاية و البلديات الملحقة بها. و هي مهمة في غاية الصعوبة علما أنها تقع ضغوط ضخمة على العقار المحلي بفعل التزايد السكاني و توسع المدن و لا نفوذ حقيقي للبلديات عليها و لا على آثار التلوث المتفشية و التي تصيبها بسبب عدم التحكم الناجع في النشاطات الاقتصادية داخل محيطها فالمنافسة لا تتوقف عند العقار فقط بل و أيضا على الموارد الطبيعية و على الماء بشكل خاص.
4-البرنامج العملي الخاص بالمناطق السياحية:

تداركا لهذه المقتضيات، تسعى الجزائر إلى وضع مخطط توجيهي للتهيئة السياحية يعين توزيع المناطق السياحية عبر الوطن و يحدد نوع النشاط فيها حسب معرفة أولية سابقة لآثاره الاجتماعية و الاقتصادية و العمرانية و البيئية على المستوى المحلي و الجهوي. يشكل المخطط الوطني للتهيئة السياحية مرجعا أساسيا و محتوما لكل مخطط عمراني لتهيئة المناطق السياحية المسجلة و هو يحتوي على قانون تنظيمي داخلي و وثائق معمارية تعدها الإدارة الخاصة بالقطاع السياحي25.

أما البرنامج العملي الذي تم التصديق عليه حديثا في أفق 2015 فيرتكز على أربعة محاور هي:

· تغطية العجز في مجال استقبال السواح. 

· رفع مستوى الخدمات السياحية إلى المعايير المعمول بها دوليا. 

· التكوين، الترويج و الإعلام كأولويات بالنسبة للقطاع. 

بالنظر إلى إمكانياتها و مؤهلاتها المحلية، وضعت الجزائر استراتيجية طموحة على المدى المتوسط و البعيد تنص على ضرورة تنمية بعض المجالات السياحية حسب نسبة الطلب الداخلي و الخارجي، و تحديد مستويات النوعية و الكمية التي يجب بلوغها و وضع مخطط استثماري تطبيقي. شرعت الجزائر إذا في وضع مخطط للتهيئة السياحية يضم في أولى مراحله حوالي 20 منطقة سياحية من بين مجموعة تم تعيينها بطريقة تنظيمية قانونية سنة 1988 26. 
تم آنذاك تعيين 174 منطقة سياحية تفوق مساحتها الإجمالية 47 ألف هكتار. أغلبها، أي 140 منطقة سياحية، يقع داخل 14 ولاية ساحلية شمالية. أما الباقي، فيتقاسم منطقة الهضاب العليا و يشغل حوالي 3.5 ألف هكتار و منطقة الجنوب و يشغل حوالي 9.5 ألف هكتار.

تتمتع بعض الولايات بالأولوية من حيث التهيئة السياحية و الاستثمار في هذا القطاع بناء على أهمية وسائل الاتصال و النقل الجوي و البري أو البحري فيها. مثل ما هو الحال بولاية عنابة النموذجية.

كذلك هو الأمر فيما يخص السياحة الصحراوية، حيث أضيفت إلى المنطقتين الموجودتين و هي بسكرة و طولقا، مناطق سياحية جديدة مرشحة لاحتضان مشاريع سياحية هامة مثل منطقة القنطرة و المشونش و جمورة و الحاجب و الشاكة و فم الغرزة ذات المناظر الطبيعية النادرة. كما تم اقتراح ثماني مناطق سياحية أخرى هي في طور الدراسة الأولية. أما في الصحراء27 فهناك رحلة سياحية عبر ولاية الليزي الاستكشافية للتقاليد الشعبية في المنطقة. 

خاتمة. كيف يمكن للحرف التقليدية المساهمة في تنمية القطاع السياحي؟
تلتقي إستراتيجية تنمية قطاع الحرف التقليدية و قطاع السياحة عند هدف أساسي و مبدأ هام هو المصلحة الوطنية العامة فكلاهما تم تسجيله كقطاع حيوي له دور هام في الاقتصاد الوطني. 

في الجزائر عانى قطاع السياحة من تفوق شبه مطلق للموارد النفطية. لذلك لم يحظ بالاهتمام و العناية الكافية وهو اليوم يتطلب تنمية حذرة تعود على السكان المحليين بالفائدة و لا تعرضه للإتلاف. أما السياحة فتبق أهم وسيلة إن لم نقل الوسيلة الوحيدة لتسويق المنتجات الحرفية التقليدية التي رافقت القطاع السياحي في تدهوره سنين و هي اليوم تطمح إلى مرافقته في مشروع التنمية المستدامة.

يستند القطاع السياحي إلى حد بعيد على التراث الثقافي و الطبيعي الذي يشكل في أغلب الأحيان أهم ثروة محلية. وهو يعنى بترويج و ترقية المؤهلات الطبيعية و الثقافية و تطوير وسائل النقل و الاتصال والاستضافة و مرافق الترقية و الراحة. يتم هذا النشاط السياحي عبر أربع عمليات هي الإنتاج و التوزيع و النقل و الاستهلاك و هي بحاجة إلى تجنيد أموال هامة و تؤدي إلى إنشاء مناصب شغل عديدة.

تعد الحرف التقليدية من بين أهم عناصر هذا الإنتاج السياحي لأنها تتجاوب و متطلبات التنوع و الاستدامة السياحية التي تشير إليها بصورة ضمنية في النصوص القانونية و المراسيم التنظيمية و بصورة واضحة و مباشرة في البرامج العملية و خطط التهيئة السياحية.

لكن إذا كان هدف هذين القطاعين هو تنمية اقتصاد سياحي أو حرفي واسع فإن الانشغالات البيئية لا تزال مطروحة و قد تتزايد مع اتساعه. فعلى الإستراتيجية الجديدة في أفق سنة 2015 إدماج انشغالات البلاد فيما يخص الحفاظ على التراث الطبيعي و الثقافي و البشري الذي هو أساس السياسات التنموية. هذا هو الرهان الذي تريد الجزائر الفوز به اليوم و هي في أول الطريق نحو التنمية السياحية المستدامة. 

1 مشروع قرار للمساهمة في إعادة تعيين السياسة السياحية الوطنية، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، لجنة آفاق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، نوفمبر 2000.

2 تملك الجزائر مؤهلات سياحية متنوعة من شواطئ ساحلية و جبال و صحراء شاسعة. كما لها عدة ينابيع و حمامات طبيعة.

3 وثائق وزارة السياحة الجزائرية.

4 فرحاتي رياض، السياحة و مفهوم الاستدامة، وزارة السياحة، ورشة خاصة بالبيئة و السياسات القطاعية، الجزائر 21 نوفمبر 2005.

5 غير أن فتح مجال الاستثمار للخواص لا يعني تخلي المؤسسات العمومية عن مهمتها الحقيقية سيما فيما يتعلق وضع القوانين و القواعد المرجعية التي تسمح بتقييم و تنفيذ و تنسيق البرامج الوطنية و الجهوية و المحلية و تكوين الموارد البشرية المسيرة للقطاع السياحي المستدام.

6 وثائق وزارة السياحة الجزائرية.

7 وزارة المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و الصناعات التقليدية - وزارة الثقافة - وزارة تهيئة الإقليم و الحفاظ على البيئة.

8 ترتكز هذه التنمية المستدامة على أربعة شروط أساسية:

· و عي حقيقي و تدخل مستمر من طرف المؤسسات العمومية 

· مساهمة فعلية من طرف السكان المحليين 

· مسؤولية كاملة يتحملها المتعاملون و المهنيون 

· تحسيس و إعلام متواصل باتجاه السواح 

وثائق وزارة السياحة الجزائرية.

9 بذلك تصبح أهداف السياسة الوطنية في مجال السياحة على المدى المتوسط و البعيد:

· زيادة عدد مناصب الشغل الدائمة.  

· تجنيد الأموال. 

     - ترقية نشاط سياحي تنافسي.

10 وثائق وزارة السياحة الجزائرية.

11 تشكل هذه المؤهلات الطبيعية و الثقافية سبعة أقطاب تتكون من سلسلة مواقع سياحية هي: 

· شرشال - تيبازة-الجزائر العاصمة- منطقة القبائل 

· بجاية- الجميلة- سطيف 

· وهران – تلمسان 

· عنابة – قالمة – سوق هراس – الطارف 

· الأوراس – تمقاد – قلعة بني حماد – بسكرة – بو سعادة 

· غرداية - تيميمون 

· الطاسيلي و الهقار. 

12 تبلغ مساحة المواقع السياحية المسجلة الإجمالية ما يفوق 47 ألف هكتار موزعة ما بين الشريط الساحلي و شواطئه و جبال الأوراس و منطقة القبائل و واد مزاب و الطاسيلي و الهقار و التوات و القرارة و واد سوف. لجميع هذه المناطق المسجلة تراث حرفي مميز تم بفعله ترشيحها الى احتضان نشاط سياحي مميز.

13 من بين مؤهلات الجزائر السياحية:

· الشواطئ الساحلية 

· منطقة الصحراء 

· الحمامات الطبيعية 

· التراث الثقافي. 

14 وثائق وزارة السياحة الجزائرية 

15 فرحاتي رياض، السياحة و مفهوم الاستدامة، سبق ذكره.

16 بهذا تكون الأهداف التنموية المعلنة هي زيادة إمكانيات الاستضافة، تجديد و ترقية الفنادق الموجودة و تنوع العرض السياحي و تحسين الصورة السياحية و زيادة عدد السواح و إنشاء مناصب شغل.

17 المرسوم رقم 03-75 المؤرخ في 24 فبراير 2003 الخاص بتحديد امتيازات وزارة السياحة.

18تعد وزارة السياحة من بين معاونيها وزارة المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و الصناعات التقليدية، الغرف الوطنية للصناعات التقليدية، الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية و مجموعة الغرف الجهوية للصناعات التقليدية، وزارة الثقافة و بعض الشركات و البنوك الوطنية مما يدل على تعاون وثيق بين القطاع السياحي و قطاع الحرف التقليدية. 

19 القانون رقم 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 الخاص بالتهيئة و التنمية المستدامة للإقليم. 

20 القانون رقم 02-02 المؤرخ في 05 فبراير 2002 الخاص بالحفاظ و ترويج الساحل.

21 القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 جوان 1998 الخاص بالحفاظ على التراث الثقافي.

22 المادة 2 من قانون التنمية السياحية المستدامة رقم 03-01 المؤرخ في 17/02/2003.

23 أنشأت الوكالة الوطنية لتنمية السياحة سنة 2003 و هي مكلفة بتسيير و تنمية و الحفاظ على العقار السياحي سيما المناطق السياحية المسجلة. من بين امتيازاتها:

· البحوث و الدراسات العمرانية. 

· تهيئة المناطق السياحية. 

· التصرف في العقار السياحي لفائدة المستثمرين. 

· إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بالمخططات العمرانية داخل المناطق السياحية. 

· متابعة و إنجاز الاستثمارات السياحية. 

· مساعدة و دعم الإدارة العمومية فيما يخص تنمية و تنسيق الهياكل السياحية. 

المرجع: الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. وزارة السياحة.

24 الواقع أنه بالرغم من إصدار قوانين خاصة بالقطاع السياحي و إنشاء وكالة تعنى بتنميته، إلا أنه يدعو مبدأ التنمية المستدامة اليوم إلى ضرورة إدماج الانشغالات الاجتماعية و البيئية إلى مجموعة المعطيات الاقتصادية و الاستفادة من التجارب الماضية للحفاظ على توازن البيئة الطبيعية بالخصوص داخل إطار المركبات السياحية بمراعاة أثر نشاطها الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي مما يفيد السكان بالدرجة الأولى و يحسن ظروف معيشتهم و محيطهم العمراني و الطبيعي العام.

25 الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.

26المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 05 نوفمبر 1988.

27 تقع أهم المناطق السياحية الصحراوية في ولاية تمنغست، ولاية أدرار، غرداية، تندوف، الليزي و بشار 
